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الشغور في إدارتها .  ا لتدارك 

الوقائـــــع

ي تلاه السید القاضي المقرر / محمد حمودة بع ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  د 
: الشریف والمرافعة وبعد المداو

ه الشكلیة . ٔوضا ث إن الطعن إستوفى  وح
ث إن الوقائع  ه –وح ٔوراق –لى ما یبين من الحكم المطعون ف ر ا تتحصل –وسا

عوى رقم (في ة الطاعنتين ا ا بموا ٔقام بطلب –) 12/2015ٔن المطعون ضدهما كانتا 
لى لغرض المحدد لها في الحكم بفرض الحراسة القضائیة  ليها الثانیة طبقاً  الشركة المدعى 

ً مدعوماً  شف حساب شهر تظمة وتقديم  ر تجاریة م س مع إمساك دفا سٔ عقد الت
ٔتعاب المحاماة . لرسوم والمصروفات ومقابل  ٔولى  ليها ا دات ، مع إلزام المدعى  لمس

ٔولى هي ه  ٔن المدعیــة ا عــواهما  ــاً  بعــة لحكومــة رٔس الخيمــة وقالتــا شر ــة  یئــة حكوم
ــيري رقم  ٔم ــوم ا تٔ بموجــب المرس شــ ٔ نة 2و ــام 2005لســ ــع  وهي مؤسســة ذات نف

امـة وسـاهم الحكومـة في رٔس  امة ، والمدعیة الثانیة هي شركة مساهمة  ٔموال  واموالها 
ـام  ٔنـه وفي غضـون  ٔموالها في حكم المال العـام ، و ة مـن ورغبـ2005مالها ومن ثم فإن 

نها والمـدعى  رفيهیة مائیة في إمارة رٔس الخيمة تم الاتفاق ب دیقة  ٔولى في إقامة  المدعیة ا
نهما ، وبتاريخ  س مشـروع مشترك ب سٔ لى ت ٔولى  ة 12/11/2005ليها ا رام اتفاق تم إ

ــاريخ  ــة ، ثم بت ــة مائی دیق شــاء وتطــور عمــل  ــلى إ ــنهما  تم 22/11/2005مســاهمة ب
س شر  سٔ ه ت سـ ٔولى "والـتي تملكـت مـا  ليها الثانیة) بين المدعیـة ا كة ....... (المدعى 

في 51( ٔولى متمــث ليهــا ا ليهــا الثانیــة" وبــين المــدعى  %) مــن كامــل حصــص المــدعى 
ه ( س ليهـا 49السید / .............. " والتي تملكت ما  %) من كامل حصـص المـدعى 

ٔودعــت المدعیــة ا رت الثانیــة " وقــد  ٔ ت ٔو مــردود إســ ٔي نفــع  دون  ٔمــوالاً طــائ ٔولى 
ريخ لاحـق تنازلـت المدعیـة  دارة الشـركة والحدیقـة المائیـة ، و في  ٕ ٔولى  ليها ا المدعى 



ٔولى 25.5ولى عن ( ٔن كل مـن المـدعیتين ا %) من حصصها إلى المدعیه الثانیة 
ٔولى لم تقـــــم ليهـــــا ا نٔ المـــــدعى  تـــــا بـــــ ٔي درهم مـــــن والثانیـــــة فوج ســـــداد 

ٔولى ،  س الحدیقة بمبالغ تقل عن المبلغ المدفوع من المدعیة ا سٔ رٔس المال ، بل قامت بت
ــرى  ٔخ ــو ا نة تل ــ س ــائ ر ط ــدها خســا ب ــا  ــة مم ــة المائی ــاءت إدارة الحدیق ٔس ــا  ٔنه ــما  ك

ٔولى فقــط مــن المشـــروع في  ا ٔولى نفــذت المــر ليهــا ا ٔن المــدعى  نوات في 5و ســ
فــاء ــين لمــدعیتين اخ ين ، كــما تلاحــظ  ن لكامــل ســ شــاء المشـــروع  كان مقــرراً لإ

ر  ليهـا الثانیـة لخسـا ق الشركة المدعى  شغیل الحدیقة المائیة وتحق من  ٔموال المتحص ا
ـدد الـزوار  مـن  ـلال الرسـوم المتحصـ ل یـومي مـن  لى الرغم من وجود د تالیة  م

لم دا  دیقة المائیة مما  ر ل فـا ٔن طلبـت مـن مـدققي الحكومـة مراجعـة ا ٔولى  دعیـة ا
الفـات المالیـة  بير مـن ا دد  سٔفر البحث المبدئي عن وجود  لشـركة ف ة  المالیة والمحاس
دات  لمســ زویــدهم  ٔولى بعــدم  ليهــا ا ــدم تعــاون المــدعى  ى إلى  تهــ والإداریــة ، كــما إ

ام المدع  ع ق ي إست ٔمر ا داد تقرـر المطلوبة ، ا ٕ براء محاسبي  ب  یتين بتكلیف مك
ٔولى مـن  ليهـا ا ـام المـدعى  ى إلى ق تهـ ي ا شاري مالي عن وضع الشركـة المـالي وا اس
تولى  المبـالغ المسـ ٔموال الشركة وتبدیـدها وقـد بلغـت جمـ لى  لاء  لإس لال ممثليها 

لمدعیتين من جـراء إدارة المـد ر التي لحقت  ليهـا ليها والخسا لمـدعى  ٔولى  ليهـا ا عى 
بعمائة واثنـان 828,796,752الثانیة ( ً وسـ ) درهماً (فقـط ثمانمائـة وثمانیـة وعشروـن ملیـو

ٔمام النیابة العامـة  ا بتقديم شكوى  نٔ قام لمدعیتين ب دا  ي  ٔمر ا وخمسون درهماً) . ا
ـدت تحـت رقم  ٔولى ومـن يمثلهـا قُ ليهـا ا نة 517ضد المدعى  عـرائض رٔس 2015لسـ

ٔولى  ليهـا ا دات وممـثلي المـدعى  ـه بضـبط المسـ ي قررت النیابة العامـة ف الخيمة ، وا
ـة مـن  الفات المالیة المرك ٔوراق والملفات وبیان قيمة وحجم ا براء لفحص ا وندب لجنة 

ٔنـه لمـا كان الثابـت  ليهـا الثانیـة و ليهـا ومـن يمثلهـا في المـدعى  ل الشركـة المـدعى  مـن ق
یاطیـاً  نٓ موقـوف اح ر الشركة هو المـدعو / ............. وهـو ا ٔن مد اریة  الرخصة الت

نة 517ـلى ذمـة الشـكوى رقم  عـرائض رٔس الخيمـة وحرصـاً مـن المـدعیتين 2015لسـ
لبیة في رٔس المال بواقع ( ٔ لتين تمتلكان ا ة قانونیـة وواقعیـة 51ا %) ومن ثم لهـما مصـل

ٔن تظل الشركة ق تها .في  لى كفا بير من العاملين والموظفين  دد  ٔن بها  اصة و ائمة 
ى كل من  ة  ت المصرف دد من الحسا يها  ليها الثانیة  ٔن الشركة المدعى  ث  وح
ٔولى  ليها ا ليها هو ممثل المدعى  ع  لتوق ول  ٔن ا بنك ......... و  ..................  و



لى ذمة الیاً  ٔنه 2015لسنة 517البلاغ رقم والموقوف  ث  عرائض رٔس الخيمة ، وح
ٔصبحت  یاطیاً  ٔولى اح ليها ا ليها الثانیة وممثل المدعى  ر الشركة المدعى  س مد بعد 
ٔو دفع  ى البنوك  ع الشیكات  لى توق  ً ير قادة إدار ليها الثانیة  الشركة المدعى 

شغیل في ح  حصلات ال ٔو إیداع م ى المرتبات  ع نیابة عنها  ٔو التوق ة ،  تها المصرف سا
ة الإداریة وهو ما  ٔعمالها الیوم سیير  ة ل ير الحكوم ة و العمل والعمال والجهات الحكوم
لتزاماتها وهو ما  ٕ لى الوفاء  دم قدرتها  شاطها و ً إلى توقفها عن مزاو قد یؤدي ح

ل ومحدق قد یت ا لشركة والشركاء یتحقق معه بلا ریب وجود خطر  عذر تداركه 
ة حكمت بتاريخ  ٔول در عوى ومحكمة  :29/10/2015ومن ثم كانت  ا

م .ٔولاً : عوى لوجود شرط التحك ول ا فع المبدى بعدم ق رفض ا
ي رسمه القانون نیاً : عوى لرفعها بغير الطریق ا ول ا فع المبدى بعدم ق رفض ا

كومة .اوى المقامة من الح
ير ذي لثاً : لى  ليهما لرفعها  ة المدعى  عوى في موا ول ا فع المبدى بعدم ق رفض ا
ارس رابعاً :صفة  رٔس الخيمة ، وبتعیين  لى شركة ............  بفرض الحراسة القضائیة 

ٔلف درهم  ٔجر وقدره (عشرون  ليها نظير  رة المحاكم  دول دا ور من  قضائي صاحب ا
ٔصولها المادیة والمعنویة شه مته إستلام موجوداتها و كون  راداتها ،  من إ ً) تصرف  ر

نٔ وجردها  ٔعمال في حضور ذوي الش رها وسجلاتها وكافة ما یتعلق بها من  ٔموالها ودفا و
لإدارتها الإدارة الحسنة  ة منها قلم كتاب المحكمة ، وذ س مع تحرر محاضر عنها تودع 

اري المعمول به مع تحصیل الریع الناتج عنها بعد بما یتفق و  ٔحكام القانون والعرف الت
ه خزینة المحكمة لصالح  ق خصم كافة مصروفاتها الضروریة اللازمة لإدارتها ، وإیداع 
تهاء النزاع  دات حتى إ لمس ة عنها كل شهر مدعومة  شوف محاس الخصوم مع تقديم 

ٔو رضاءً مع ٔتعاب المحاماة بين الخصوم قضاءً  لغ مائة درهم مقابل  إضافة المصروفات وم
اتق الحراسة . لى 

اف رقم ( لاست نٔفت الطاعنتان هذا الحكم  19/1/2016) بتاريخ 471/2015إست
نٔف  یٔید الحكم المست رفضه وت ً وفي الموضوع  اف ش ول الإست قضت المحكمة بق

لمصروفات . نٔفين  ٔلزمت المست و



اب بتاريخ  ٔودعت قلم الك طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطریق النقض بصحیفة طعن 
لسة .17/3/2016 ددت  لى هذه المحكمة بغرفة المشورة  وإذ عرض الطعن 

ٔصدرت هذا الحك م .  لنظره وفيها 
ٔسباب. ٔربعة  لى  ٔقيم الطعن  ث  ح

ـلى الحـكم المطعـون  ث تنعى الطاعنتان  ـوح ٔ ف في تطبیـق القـانون والقصـور في ه الخطـ
ــول  ٔوراق لرفضــه دفعهــا بعــدم ق تدلال ومخالفــة الثابــت  ســ ب والفســاد في  ب ســ ال

ـة في  رة التفـاهم المؤر ٔن الثابت من مذ رغم  عوى لوجود شرط تحكيم  30/5/2005ا
ـات هي مكمـ ٔعقبهـا مـن اتفاق ٔن مـا  ٔطـراف ولم یـتم نقضـها و والتي تحكم العلاقة بـين ا

رة یــتم بموجــب لــوائح الصــلح  یتعلــق بهــذه المــذ ٔ فــ شــ ــزاع ی ٔي  ســویة  ٔن  تضــمنت 
ورة. لوائح المذ ه وفقاً  ٔكثر یتم تعی ٔو  رٔس الخيمة بواسطة محكم  ارة  والتحكيم بغرفة الت

ٔن مفـاد نـص المـادة ( ٔنـه مـن المقـرر  ير سـدید ذ ٔن هذا الطعن  ث  ) مـن 203وح
ة الولایـة العامـة في نظـر قانون الإجراءات الم ٔن المحـاكم العادیـة هي صـاح ـلى  دنیة یدل 

ـد  ٔي ق ٔن  اص الطبیعیـين والمعنـویين و ٔشـ ٔ بـين ا شـ اریة التي ت ات المدنیة والت المناز
ام لا يجوز التوسـع في تفسـيره إ يحد من  ٔصل  لى  اء وارداً  صاص القضاء یعتبر است خ

ائي لفض ا ٔن التحكيم طریق است لخصومات قوامه الخروج عن طرق التقـاضي العادیـة و
ـلى هیئـة التحكـيم  ـلى مـا انصرفـت إرادة المحتكمـين إلى عرضـه  كون مقصوراً  ومن ثم 

زاع  ٔي  تها فلا يمتد نطاق التحكيم إلى  ير ما ٓ وتحدد به ولا لیه الطرفان.إ خر  تفق 
ليهـا بمـا ـالشـوكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صـیغ العقـود و  تلـف  روط ا

ن. ٔوفى بمقصود العاقد راه 
ــع الطــاعن  ــرفض دف ــام قضــاءه  ٔق ــد  ــه ق ــون ف وكان الحــكم المطع ــا كان ذ ــدم تلم ين بع

س المؤرخ  سٔ ٔن ((عقد الت لى  عوى لوجود شرط تحكيم بناء  صاص المحكمة بنظر ا اخ
ـة في (22/11/2005في  ( رة التفـاهم المؤر د 31/5/2005) اللاحق لمـذ سـ ) والـتي 

يها الطاعنان  ـلى –إ ٔو  ة الشركـة  النزاع بين الشركاء بخصوص تصـف ا ٔنه في  تضمن 
كـون  ـدم الاتفـاق  ـا ً وفي  ود ـ س فإنـه یصـار إلى  سٔ ٔي بند من بنود عقد الت
ن إلى رة محاكم رٔس الخيمة ممـا مـؤداه انصراـف إرادة المتعاقـد صاص دا ه من اخ الفصل ف
رة التفـاهم  ٔ بين الطرفين يخـرج عـن نطـاق اتفـاق التحكـيم الـوارد بمـذ ش ي ی ٔن النزاع ا

س الشركة موضوع النزاع. سٔ السابقة لقعد ت



ٔوراق لا خروج فيها عن مـدلول عبـارة الشـ ٔصلها الثابت  ٔسباب سائغة لها  رط ـفهذه 
ـات بـ زا ٔ مـن  شـ س في خصوص طریقة فض مـا ی سٔ ٔطـراف العقـد الوارد بعقد الت ين 

ــلى مــا ســ ٔحكامــه  ــذه المقدمــة  رمــت بــين و حــول تنف ٔ ــات  اها مــن شروط فــض النزا
مــا لم تتضــمن هــذه  لعقــد والممهــدة  ــلى التفــاهم الســابقة  الطــرفين في إطــار الاتفاقــات 

لى ما یـالش ابها  س لى ا ٔطراف  مونه من عقود في إطارها لاحقه لها.بر روط اتفاق ا
كون الحكم وإذ لم تتضمن  ف رة التفاهم ذ المطعون به قد صـادف صحـیح القـانون –مذ

ٔساس. ير  لى  كون قائم  ومن ثم فإن النعي 
ٔ في تطبیـق القـانون  ـه الخطـ لى الحكم المطعون ف ب الثاني  لس ث تنعى الطاعنتان  وح

ي رسمـه القـانون عوى لرفعها بغـير الطریـق ا ول ا رفض دفعها بعدم ق بنـاء ين قضي 
اص الإ  ٔش ٔن المطعون ضدها من ا ٔن لى  ـرغم  المدعیـة عتباریة التي يحق لها التقاضي 

ٔن ــة و لحكوم بعــة  ــة  ام ــة  ــانون رقم هیئ نة 4الق ــاوى 2012لســ ــانون د والمســمى بق
ط مسـؤولیة إقامــة  ٔ ٔو مــن المتعلقـهـاوىاالحكومـة قـد  لحكومــة إلى النائـب العـام 

ٔعضاء الن  دبه من  ي رسمـه ی ٔقيمت بغير الطریـق ا عوى قد  كون معه ا یابة العامة مما 
القانون.

لمـادة ( ٔن النص  ير سدید ذ ٔن هذا النعي  ث  ٔمـيري رقم 1وح 6) مـن المرسـوم ا
لمرسوم رقم 2005لسنة  ٔ بموجـب هـذا المرسـوم هیئـة 2012لسنة 32المنقح  ش ٔنه (ی

ر وكــون لهــا شخ  تقلال المــالي والإداري رٔس الخيمــة للاســ لاســ تمتــع  صــیة اعتباریــه و
لمادة ( ـذي یصـدر بتعینـه قـرار مـن الحـاكم ويمثـل 6و س تنف لهیئـة رئـ كون  ٔنه ( ه  ) م

ــذي س التنف ند الــرئ ٔســ ٔن المشرـعـ قــد  ٔمــام القضــاء والغــير . . . . ) بمــا مفــاده  الهیئــة 
ستقلال المـالي عتباریة و والإداري وحصرـ حـق تمثیلهـا لمطعون ضدها الشخصیة 

ـلى تـوافر – ه بناء  ى الحكم المطعون ف ته ذي . وإذ ا سها التنف ٔمام القضاء والغير في رئ
ٔحـكام  اداً إلى  ـام حقهـا في التقـاضي اسـ ى المطعـون ضـدها إلى ق الشخصیة المعنویة 

كـون قـد صـادف تطبیـق صحـیح ا13المادة  لقـانون من قـانون الإجـراءات المدنیـة فإنـه 
ٔمــيري  ٔحــكام المرســوم ا اداً إلى  ســاب المطعــون ضــده صــفة التقــاضي اســ المتعلــق لاك

المطعـون اشائه ـا ـن یطـابق حكمهـما في  ٔحكام قانون الإجراءات المدنیـة العـام ا و
ٔساس بما یوجب رفضه. ير  لى  كون قائم  ضده . ومن ثم فإن النعي 



ب الرا لس ث تنعى الطاعنتان  ٔ في تطبیق القانون وح ه الخط لى الحكم المطعون ف بع 
عوى ضد الشركاء في الشركة المطلوب فرض الحراسة  ٔقامت المطعون ضدها ا ث  ح

ي یتولى إدارتها .  لشركة ا ر العام  صام المد ليها ولم یتم اخ القضائیة 
لى رافع دعوى ا نٔه یتعين  ير سدید لما هو مقرر ب ث إن هذا النعي  ٔن وح لحراسة 

لیه سواء  لى المال المراد فرض الحراسة  ٔو صاحب حق عیني  يختصم فيها كل ما
ٔن يمس بحقوقه وكان  نٔه  إذا كان فرض الحراسة القضائیة من ش ٔو بمن يمث شخصه 

لإضافة إلى  ه  ر الشركة إذا لم توافر ف كون من ضمن صفمد صفة الشریك فلا  ه ت
ٔصحاب المال لیه انصبموضوع طلب الشركاء  ة و نالحراسة  في دهم لهم المصل

ٔ القضائیة دعوى الحراسة  ر ا صفة في دون المد كون  ي لا  ير في الشركة ا
ٔ في تطبیق القانون  ٔخط كون قد  ه هذا النظر فلا  عوى وإذ التزم الحكم المطعون ف ا

عين ال ٔساس م لى  ير قائم  كون  رفض . ومن ثم فإن النعي 
ـرغم  عـوى  ابته  ت ـه اسـ لى الحكم المطعـون ف ب الثالث  لس ث تنعى الطاعنتان  ح

ـزاع حـول المـ)1دم توافر شروط الحراسـة القضـائیة مـن ـام  ٔو ق ٔو عقـاراً  قـولاً  ال م
نتفاع به  ٔو  ته  نٔ ملك اً من المال في ش ل من ) 2مجمو ا المـال تحـت ءابقخطر  ذ

زه   ا ـاء المطعـون إ -ید  ـلى اد لقضـاء بفـرض الحراسـة  ـه  ذ اكتفى الحكم المطعـون ف
اء لا ی ضدهما حسب زعمهما ـه شرط الـنزاع الجـوجود مخالفات وهو اد ٔنـه تكون م دي 

ـام المطعـون  ت بصـفة ضـده مجرد زعم بـلا دلیـل فضـلاً عـن ق دوریـة  بمراجعـة حسـا
ـركن إلیـه الشـر  ي  لیل ا ٔن ا ندشـكوافى كة كما  اً ها الجزائیـة الـتي اتخـذها الحـكم سـ

ق ولعدم تقديم  ٔن النیابة العامة وبعد التحق ٔیضاً إذ  بت  ير  ٔمر  لقضائه بفرض الحراسة 
الفـات  ٔن البحث في مدى صحة ا ٔي  براء  الفات قامت بندب لجنة  ا لى ت دلیل 

دمه  ة من  اسة . ي معه شروط فرض الحر فبحث موضوعي بما تهوالمرفو
ر الشــ ٔن مــد ٔنــه مــن المقــرر  ــير ســدید ذ ــث إن هــذا النعــي  ٔو الشـــوح ریك ـركة 

ٔغراضـها فـإذا  ل في  عٔمال الإدارة والتصرـف الـتي تـد ي یقـوم بـ المنتدب للإدارة هـو ا
ب الخـلاف بـين  سـ اصة نتج عنها تعطل السير العادي لإدارة الشركة  طرٔت ظروف 

ري الشرـكـة فيـالشــ ٔو مــد ایــة ركاء  ــدم ر ريهما و ب إهــمال مــد ســ ٔو  شــؤون الإدارة 
ر لوفاته ٔ  صب المد ٔو لخلو م باب ومصالحها  ٔسـ مـن ا ٔو لغـير ذ ٔو لاستقالته  لعز

ال والخطر  ستع ب شرطي  لى الشركة لهذا الس توافر في طلب الحراسة القضائیة  ف



ت تعطل  لطلب إذا ما ث دهما  ن لو ٔطر المبرر لشجا ب ـعیة  ٔي سـ كان وركة 
ال إ عجزها عن  ا ليهـا مـن شـغورتخاذ القرارات المناسبة لتدارك  في إدارتهـا ومـا یترتـب 

لش ىـخطر محدق  تهـ ـه قـد ا وكان الحـكم المطعـون ف ابة ركة . لما كان ذ ت سـ الى 
ٔمـوالطلب ـلى  لاء  اء المطعـون ضـدها حصـول اسـ دیة اد یه من  ت  ل بعد ما ث

يهـماركة موضوع طلب الحراسة وسوء تصرف ـالش ـلال مـا تـوفر  ٔموالها مـن  مـن في 
ة ام شبهة سوء تصـرف إدارة الشــركة محـل برة محاس لــى ق ة  شكل قرینه كاف ٔولیة 

صب المالنزاع  ة وشغور م ح ب صدــر المسؤول عنهدیمن  س ور قرار مـن النیابـة ا 
س ةالعامة بح ح ٔعـمال الشركـة ومصـالحها والمتعـاملين معهـا ه من  ٔخرى بما یعطل سـير 

لیة كالموظفين بها والعمال  ٔطراف دا يرهـامن  ن ومصارف و ة من مزود ارج ر ـویضـو
كفـي لحمـل قضـائه ولا یعـدو ـلش ٔوراق  ٔصـلها الثابـت  ٔسباب سائغة لهـا  ركاء فهذه 

ـدلاً موضـوع  كون  ٔن  ً لمحكمـة المیالنعي  وضـوع مـن سـلطة تحصـیل فهـم الواقـع في اً فـ
لیل  ر ا عوى وتقد ٔمام هذه المحكمة فيهاا رته  .مما لا يجوز إ

ولما تقدم یتعين رفض الطعن . 

ة :حكمت المحكم
مٔين .   ٔلزمت الطاعنتين الرسم والمصروفات وبمصادرة الت رفض الطعن و

ٔسباب فلهذه ا


